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في ممالك الدولة العثمانية
 

 إنّ الدولة العثمانية تحتوي على الممالك والقطع الحاضرة وعلى ا�يا�ت الممتازةالمادة ا�ولى:
وجميعھا جسم واحد � يمكن تفريقه أو تجزيئه بوقت من ا�وقات أو بسبب من ا�سباب.

 إن مدينة استانبول ھي عاصمة الدولة العثمانية ومقرھا وھذه المدينة غير معفاة أوالمادة الثانية:
ممتازة عما سواھا من جميع البEد العثمانية.

الثالثة: الكبرى اGسEمية تكون �كبرالمادة  الحائزة على الخEفة  العثمانية   إن السلطة السنية 
أو�د سEلة آل عثمان بحسب ا�صول القديمة.

 إن حضرة السلطان حسب الخEفة ھو الحامي لدين اGسEم وھو ملك جميع التبعةالمادة الرابعة:
العثمانية وسلطانھا.

 إنّ نفس ذات الحضرة السلطانية ھي مقدسة وغير مسؤولة.المادة الخامسة:

 إنّ حقوق حرية سEلة آل عثمان وأموالھم وأمEكھم الذاتية وتخصيصاتھم الماليةالمادة السادسة:

مادامت الحياة جميعھا تحت التكافل العمومي.

النياشين وتوجيھاتالسابعة:المادة  المناصب والرتب، وإعطاء  الوكEء ونصبھم، وتوجيه  إنّ عزل   

الخطب، وعقد اسمه في  المسكوكات، وذكر  امتيازھم، وضرب  لشروط  توفيقاً  الممتازة  ا�يا�ت 

جراءالمعاھدات مع الدول ا�جنبية وإعEن الحرب والصلح، والترأس على القوة البحرية والبرية، وإ

دوائر بمعامEت  المتعلقة  النظامات  وتنظيم  والقانونية،  الشرعية  وا�حكام  العسكرية  الحركات 

 وفسخاGدارة، وتخفيف المجازاة القانونية أو العفو عنھا، وعقد المجلس العمومي أو فضه وتعطيله،

انتخاب ا�عضاء مجدداً، ذلك جميعه من جملة حقوق ا�قتضاء على شرط  المبعوثان لدى  ھيئة 

الحضرة السلطانية المقدسة.

 

في حقوق تبعة الدولة العثمانية العمومية

 يطلق اسم عثماني بدون استثناء على كافة أفراد التبعة العثمانية، من أي دينالمادة الثامنة:
ومذھب كانوا، وھذه الصفة العثمانية تفقد أو تستحصل على مقتضي ا�حوال المعينة قانونياً.

التاسعة: بأجمعھم يملكون حريتھم الشخصية ومكلفون بأن � يتسلطوا علىالمادة  العثمانيون   
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حقوق حرية اdخرين.

 تصان الحرية الشخصية من كافة أنواع التعرض و� يجازى أحد تحت أي حجة كانتالمادة العاشرة:
خارجاً عن الصور وا�سباب المعينة في القانون.

 إنّ دين الدولة العثمانية ھو دين اGسEم. مع المحافظة على ھذا ا�ساس،المادة الحادية عشرة:
ماعاتتكون حرية جميع ا�ديان المعروفة في الممالك العثمانية وكافة ا�متيازات الممنوحة إلى الج

المختلفة، تحت حماية الدولة، على شرط أن � تخل براحة الخلق و� باdداب العمومية.

تكون المطبوعات مطلقة في دائرة القانون.المادة الثانية عشرة: 

الثالثة عشرة: أنواعالمادة  والقانون كل  النظام  دائرة  تشكل ضمن  أن  مأذونة  العثمانية  التبعة   
الشركات �جل التجارة والصناعة والفEحة.

 إذا رأى أحد التبعة العثمانية، أو عدة أشخاص منھم، قضية متعلقة بھم أوالمادة الرابعة عشرة:
مبالعموم مخالفة للقوانين والنظامات يحق لھم أن يقدموا بخصوصھا عرض حال لمرجعھا، ويحق لھ

كذلك أن يقدموا للمجلس العمومي عرض حال ممضياً منھم بصفة مدعين وأن يشتكوا من أفعال
المأمورين.

 أمر التدريس يكون مطلقاً وكل عثماني مأذون بالتدريس خصوصياً كان أوالمادة الخامسة عشرة:
عمومياً على شرط إتباع القانون المعين.

 توضع جميع المكاتب تحت نظارة الدولة ويجب التشبث في ا�سباب التيالمادة السادسة عشرة:
التعليم أصول  يقع خلل في  ا�تحاد وا�نتظام و�  العثمانية على نسق واحد في  التربية  تجعل 

المتعلق بأمور معتقدات الملل المختلفة.

 يكون كافة العثمانيين متساوين أمام القانون وفي حقوق المملكة ووظائفھاالمادة السابعة عشرة:
فيما عدا ا�حوال المذھبية والدينية.

 يشترط في مطلب استخدام التبعة العثمانية في خدمات الدولة أن يعرفواالمادة الثامنة عشرة:
اللسان التركي الذي ھو لسان الدولة الرسمي.

التاسعة عشرة: يناسب منھاالمادة  الدولة ويستخدمون فيما  التبعة في مأموريات  تقبل عموم   
بحسب أھليتھم ولياقتھم.

العشرون: توفيقاًالمادة  اقتدار كل فرد منھم  بنسبة  التبعة  المقررة وتتوزع على  التكاليف   تطرح 
لنظاماتھا المخصوصة.

 يكون كل فرد أميناً على ماله وعلى ملكه المتصرف فيه تصرفاً أصولياً، و�المادة الحادية والعشرون:
له ما لم يدفع  العمومية وما  للمنافع  لزومه  يثبت  تصرفه ما لم  الذي في  الملك  أحد  يؤخذ من 

يساويه من الثمن نقداً على موجب القانون.

 يصان مسكن كل فرد في الممالك العثمانية ومنزله من التعرض وليسالمادة الثانية والعشرون:
في وسع الحكومة أن تدخل جبراً إلى مسكن أحد أو منزله بسبب من ا�سباب فيما عدا ا�حوال

التي يعينھا القانون.

 على موجب حكم قانون أصول المحاكمة المقرر وضعه � يجبر أحد البتةالمادة الثالثة والعشرون:
على الذھاب إلى محكمة غير المحكمة المنسوب إليھا قانونياً.

والعشرون: الرابعة  التكاليفالمادة  ذلك  من  ويستثنى  ممنوعات  والجريمة  والمصادرة  السخرة   
وا�حوال التي تعين أصولياً في أثناء المحاربة.

 � يؤخذ من أحد بارة واحدة تحت اسم ويركو ورسومات أو تحت أيالمادة الخامسة والعشرون:
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اسم آخر من غير أن يكون ذلك مستنداً على قانون.

 التعذيب وكل أنواع ا�ذية ممنوع بالكلية بالوجه القطعي.المادة السادسة والعشرون:

 

في وكEء الدولة (الوزراء)
السابعة والعشرون: إلى من تأمنھم الحضرةالمادة  الصدارة والمشيخة اGسEمية   يحال مسند 

السلطانية وتجرى كذلك مأمورية كافة الوكEء بموجب اGرادة السنية.

 يعقد مجلس الوكEء تحت رئاسة الصدر ا�عظم وھذا المجلس ھو مرجعالمادة الثامنة والعشرون:
ا�مور الداخلية والخارجية وما يحتاج من قرار مذاكرته لEستئذان يجرى باGرادة السلطانية.

والعشرون: التاسعة  تحتالمادة   ًEداخ يكون  ما  ا�صول كل  وفق  يجري على  الوكEء  من  كل   
صدرمأذونيته من ا�مور العائدة لدائرته، وما كان خارجاً عنھا يعرض على الصدر ا�عظم فيجري ال

مقتضى ما يكون منھا غير محتاج للمذاكرة أو يستأذن عنه من الحضرة السلطانية، والذي يحتاج
إلى المذاكرة يعرضه على مذاكرة مجلس الوكEء ويجري مقتضاه على موجب اGرادة السنية. أما

أنواع ھذه المصالح ودرجاتھا فتعين بنظام مخصوص.

 وكEء الدولة مسؤولون عن ا�حوال واGجراءات المتعلقة بمأمورياتھم.المادة الثEثون:

الحادية والثEثون: الوكEءالمادة  أحد  أو عدة منھم، شكاية على  المبعوثان  أحد أعضاء  أورد  إذا   
توجب عليه المسؤولية من قبيل بعض ا�حوال الداخلة ضمن دائرة وظيفة ھيئة المبعوثان يرسل

علىرئيس الھيئة تقرير الشكاية المتقدم له في ظرف ثEثة أيام إلى الشعبة المأمورة بالتدقيق. 
�.ما يماثل ھذه المواد لتنظر ھل نظام ھيئة المبعوثان الداخلي يوجب تحويلھا إلى الھيئة أو 

الكافلة، اGيضاحات  المشتكى عليه  الEزمة، وتستحصل من  التحقيقات  الشعبة  تجري  أن  وبعد 
إذا مستيتلى لدى ھيئة المبعوثان قرارھا الذي يترتب بأكثرية اdراء بلزوم التذاكر على الشكلية. و

يالحاجة تستدعي الھيئة ذلك الذات المشتكى عليه وتسمع منه رأساً أو من وكيله اGيضاحات الت
ليوردھا في ھذا الباب ومتى قر القرار با�كثرية المطلقة من ثلثي ا�عضاء الموجودين على قبو

المحاكمة إلى مقام الصدارة فيقدمھا الصدر للعرض وتحال الكيفية الشكلية تقدم مضبطة طلب 
إلى الديوان العالي بعد تعلق اGرادة السنية عليھا.

 إنّ أصول محاكمة المتھمين من الوكEء ستعينّ بنظام مخصوص.المادة الثانية والثEثون:

 � فرق بين الوكEء وسائر أفراد العثمانيين في كل أنواع الدعاوى المتعلقةالمادة الثالثة والثEثون:
بأنفسھم خاصة خارجة عن مأموريتھم، أما محاكمة ما شاكل ھذه الدعاوى والخصومات فتجرى

في المحاكم العمومية المنوط بھا رؤيتھا.

الرابعة والثEثون: الديوانالمادة  ا�تھام في  يقر قرار دائرة  الذين  الوكEء  الوكالة كل   يسقط من 
العالي على كونھم متھمين وذلك إلى أن تتبرأ ذمتھم.

 إذا أصرّ الوكEء على قبول أحد المواد المختلف عليھا بينھم وبين ھيئةالمادة الخامسة والثEثون:
رفضھاالمبعوثان وكرر المبعوثان رفضھا قطعياً بأكثرية اdراء المشفوعة بتفصيل ا�سباب الموجبة ل
جديدفيكون حينئذ بيد اقتدار الحضرة السلطانية تبديل الوكEء أو فسخ ھيئة المبعوثان على شرط ت

انتخابھا في المدة القانونية.

العمومي واجتماعه ضرورةالمادة السادسة والثEثون: انعقاد المجلس  أزمنة  إذا ظھر في بعض   
مبرمة لوقاية الدولة من خطر أو لrمن العام من خلل في وقت غير مساعد على جلب المجلس

لوكEءالمذكور وجمعه �جل التذاكر في القانون الذي يرى لزوم لوضعه في تلك النازلة، فما تعطيه ا
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فيحينئذ من القرارات التي � تغاير أحكام القانون ا�ساسي تعتبر موقتة بموجب اGرادة السنية 
قوة حكم القانون، وذلك إلى أن تجتمع ھيئة المبعوثان وتعطي قراراً بخصوصھا.

 كل من الوكEء يستطيع متى أراد أن يحضر في الھيئتين أو يوجد بھماالمادة السابعة والثEثون:
بالوكالة عنه أحد رؤساء مأموري معيته وله حق التقدم على ا�عضاء في إيراد النطق.

الثامنة والثEثون: أحدالمادة  أن تستدعي لحضورھا  با�كثرية على  المبعوثان  إذا قرّ قرار ھيئة   
الوكEء لEستيضاح عن مادة ففي وسع الوزير المدعو أن يذھب إلى الھيئة بالذات أو يرسل أحد

لىرؤساء مأموري معيته ليجيب عما يسأل عنه وفي وسعه أيضاً أن يؤخر الجواب إذا وجد لزوماً ع
شرط أن تكون مسؤولية التأخير عليه.

 

في المأمورين
 جميع المأمورين ينتخبون للمأموريات التي يكونون أھEً لھا، على وفقالمادة التاسعة والثEثون:

الشروط التي سيتعين نظامھا. والمأمورون المنتخبون على ھذا الوجه � يعزلون أو يستعفوا من
أما من كان منھم مستقيماً وحسن الدولة سبب ضروري لعزلھم.  تلقاء أنفسھم ما لم ير لدى 
السلوك وانفصل عن مأموريته لسبب مقتض لدى الدولة فله حق بالترقي أو بالتقاعد أو بمعاش

معزولـيته حسبما يتعين في نظام ھذا المطلب المخصوص.

 سيتعين نظام مخصوص لوظائف كل مأمورية على حدتھا وكل مأمور مسؤول ضمنالمادة ا�ربعون:
دائرة وظيفته.

 كل مأمور ملزوم باحترام أمره وإطاعته ضمن الدائرة التي يعينھا القانونالمادة الحادية وا�ربعون:
أما إطاعته لwمر في ا�مور المخالفة للقانون � تكون مداراً لتخليصه من المسؤولية.

 

في المجلس العمومي
الثانية وا�ربعون: ا�عيانالمادة  تدعى ھيئة  إحداھما  يحتوي على ھيئتين  العمومي  المجلس   
والثانية ھيئة المبعوثان.

 اجتماع ھيئتي المجلس العمومي في كل سنة يكون في بداية تشرينالمادة الثالثة وا�ربعون:
أو يغلق بموجب اGرادة السنية وغلقه يكون في بداية مارت و� المذكور يفتح  الثاني والمجلس 

تعقد إحدى الھيئتين في زمان تكون به ا�خرى غير مجتمعة.

 للحضرة السلطانية أن تفتح المجلس العمومي قبل وقته إذا وجد لدىالمادة الرابعة وا�ربعون:
الدولة لزوم لذلك وأن تنقص مدة ا�جتماع المعينة أو تزيدھا.

الخامسة وا�ربعون: أوالمادة  بالذات  السلطانية  الحضرة  بحضور  العمومي  المجلس  افتتاح  يتم   
نطق اليوم  ذلك  في  ويتلى  معاً  الھيئتين  وأعضاء  الدولة  ووكEء  ا�عظم  الصدر  بحضور  بالوكالة 
سلطاني متعلق بأحوال داخلية الدولة ومناسباتھا الخارجية في ظرف السنة الجارية وفيما يجب

اتخاذه من الوسائل والتدابير في السنة اdتية.

 في يوم افتتاح المجلس، يحلف بحضور الصدر ا�عظم، كل من الذواتالمادة السادسة وا�ربعون:
نيةالمنتخبين أو المنصوبين أعضاء للمجلس العمومي، على أن يكون صادقاً ناصحاً للحضرة السلطا
فولوطنه، وأن يراعي أحكام القانون ا�ساسي والوظيفة المودعة لعھدته، وأن يجتنب كل ما يخال

الھيئة الوجه المشروح عند اجتماع  اليوم من ا�عضاء يحلف على  ذلك. ومن لم يحضر في ذلك 
بمعرفة رئيس ھيئته.
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 أعضاء المجلس العمومي يكونون أحراراً في آرائھم ومطالعاتھم، و� يكونالمادة السابعة وا�ربعون:
ھةأحد منھم تحت قيد تعليمات ووعد ووعيد، و� يتھم البتة من قبيل اdراء التي يعطيھا و� من ج

المطالعات التي يبينھا في أثناء مذاكرات المجلس إذا لم تقع منه في جميع ذلك حركة مخالفة
لنظام المجلس الداخلي، فإذا وقع يعامل بحكم النظام المذكور.

 إذا اتھم أحد أعضاء المجلس العمومي بالخيانة، أو بالتصدي Gلغاء القانونالمادة الثامنة وا�ربعون:
المطلقة من ھيئة بثلثي ا�كثرية  اتھامه  أو في إحدى تھم ا�رتكاب، وتقرر  أو نقضه  ا�ساسي 

نياً،ا�عضاء الموجودين في الدائرة المنسوب إليھا، أو حكم عليه بجزاء موجب لحبسه أو نفيه قانو
.تسقط عنه صفة العضوية. أما محاكمة ھذه ا�فعال ومجازاتھا فتجريھا المحكمة المنوط بھا ذلك

 لكل فرد من أعضاء المجلس العمومي أن يعطي رأيه بالذات أو � يعطيهالمادة التاسعة وا�ربعون:
في رد تلك المادة الواقع عليھا التذاكر أو في قبولھا.

 � يمكن �حد أن يكون عضواً في الھيئتين معاً في وقت واحد.المادة الخمسون:

والخمسون: الحادية  تكنالمادة  لم  ما  العمومي،  المجلس  كلتا ھيئتي  للمذاكرة في  يبادر   � 
با�كث تتقرر  المذاكرات  النصف، وكافة  بالعدد عن  زائدة واحداً  المرتبة في كل منھما  ريةا�عضاء 
تبرالمطلقة من ا�عضاء الموجودين، خE تلك الخصوصات التي يشترط تقريرھا بأكثرية الثلثين. ويع

رأي الرئيس رأيين عند تساوي اdراء.

 إذا قدم أحد إلى إحدى ھيئتي المجلس العمومي عرض حال في دعوىالمادة الثانية والخمسون:
أو لم الدعوى،  العائدة لھم تلك  الدولة  أنه لم يراجع في ذلك مأموري  متعلقة بشخصه، وتبين 

يراجع المرجع التابع له أولئك المأمورين، فعرض حاله يرد.

 التكليف بتنظيم قانون مجدد، أو بتعديل أحد القوانين الموجودة، منوطالمادة الثالثة والخمسون:
وادبھيئة وكEء الدولة. ويحق لھيئة ا�عيان وھيئة المبعوثان أن تستدعيا بتنظيم قانون �جل الم

ھا أو�ًالموجودة في دائرة وظائفھم المعينة، أو بتعديل أحد القوانين الموجودة، وحينئذ يستأذن عن
إلى شورى يحال  السنية  اGرادة  تعلقت  الصدارة، ومتى  بواسطة مقام  السلطانية  الحضرة  من 
بھا المتعلق  الدوائر  التي تعطى من  لوائحھا على مقتضى اGيضاحات والتفصيEت  الدولة تنظيم 

ذلك.

 لوائح القوانين التي تنتظم بالمذاكرة في شورى الدولة، بعد أن يجرىالمادة الرابعة والخمسون:
قتعليھا التدقيق والقبول في ھيئة المبعوثان ثم في ھيئة ا�عيان تكون دستوراً للعمل إذا تعل

تكرر وضعھااGرادة السنية بإجراء أحكامھا و�ئحة القانون المردودة من إحدى الھيئتين رداً قطعياً � ي
في موقع المذاكرة في المدة ا�جتماعية بتلك السنة.

� يعتبر أحد القوانين مقبو�ً ما لم تقرأ �ئحته بنداً فبنداً في ھيئةالمادة الخامسة والخمسون: 
القرار بأكثرية المبعوثان ثم في ھيئة ا�عيان. ويعطى على كل بند على حدته رأي، ويقر عليه 

اdراء، ثم يقر القرار بعد ذلك على مجموع ھيئتھا تكراراً با�كثرية.

 على الھيئتين أن � تقبE أحداً يأتي إليھما با�صالة عن نفسھا أوالمادة السادسة والخمسون:
 منبالوكالة عن جماعة �جل إفادة مادة من المواد، و� تسمعا إفادته، إذا لم يكن من الوكEء أو

موكليھم أو من نفس أعضاء الھيئتين أو من أحد المأمورين المدعو رسماً بالحضور إليھما.

والخمسون: السابعة  إجراءالمادة  المقتضى  واللوائح  التركية  باللغة  تكون  الھيئتين  مذاكرات   
المذاكرة عليھا تطبع صورھا وتتوزع على ا�عضاء قبل يوم المذاكرة.

 اdراء التي تعطيھا الھيئتان تكون بتعيين ا�سماء، أو بإشارات مخصوصة،المادة الثامنة والخمسون:
ا�عضا آراء  أكثرية  على  قراره  إعطاء  فيتوقف  الخفي  الرأي  أصول  إجراء  أما  الخفي.  بالرأي  ءأو 

الموجودين.
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 إنّ انضباط داخلية كل ھيئة على حدتھا محصور برئيسھا.المادة التاسعة والخمسون:

 

في ھيئة ا�عيان
الستون:  ھيئةالمادة  مقدار  ثلث  يكون  ما  نھاية  ورئيسھا  ا�عيان  ھيئة  أعضاء  عدد  يتجاوز   �

المبعوثان. وتوظيفھم ھو منوط رأساً بالحضرة السلطانية.

 � يمكن أن يكون عضواً في ھيئة ا�عيان إ� من كان با�قل بالغاً سنالمادة الحادية والستون:
لھما�ربعين وھو من الذوات الذين حازت آثارھـم وأفعـالھم وثوق العامـة واعتمادھـا والمشھود 

بحـسن الخدمات المسبوقة في أمور الدولة.

 عضوية ھيئة ا�عيان تبقى ما دامت الحياة، ويتعين بھذه المأموريات ذواتالمادة الثانية والستون:
ورؤساء والبطاركة  والسفراء  العسكر  وقضاة  المعسكرات  ومشيري  والو�ة  الوكEء  معزولي  من 

 منھمالحاخامات ومن فرقاء البرية والبحرية ومن سائر الذوات الجامعي الصفات الEزمة، ومن يتعين
من غير مأموريات من مأموريات الدولة بناءً على طلبه يسقط من مأمورية العضوية.

 إنّ المعاش الشھري لكل من أعضاء ھيئة ا�عيان ھو عشرة آ�ف قرش.المادة الثالثة والستون:
وإذا كان أقل من عشرة آ�ف قرش فھو يبلغھا وإذا كان عشرة آ�ف قرش أو أزيد يبقى على حاله.

 على ھيئة ا�عيان أن تجري التدقيق على لوائح القوانين والموازنة التيالمادة الرابعة والستون:
لذاتتعطى لھا من ھيئة المبعوثان، فإذا رأت فيھا أساسياً ما يمسّ ا�مور الدينية وحقوق حضرة ا
خلالسلطانية السنية، أو ما يمس الحرية وأحكام القانون ا�ساسي وتمام ملكية الدولة، أو ما ي
العمومي ة،بأمنية داخلية المملكة وبأسباب المدافعة والمحافظة على الوطن، أو ما يخل باdداب 
مصحوب المبعوثان  ھيئة  إلى  تعيدھا  أو  قطعياً  وترفضھا  وتردھا  مطالعتھا  تورد  أن  حينئذ  ةفلھا 

مقام على  وتعرضھا  عليھا  تصادق  تقبلھا  التي  واللوائح  والتصحيح.  التعديل  �جل  بمEحظاتھا 
إلى مقام تقدمھا  التصديق، ثم  الھيئة فتجري عليھا  إلى  المتقدمة  الحا�ت  أما عرض  الصدارة. 

الصدارة مشفوعة بالمطالعات إذا رأت لذلك لزوماً.

 

في ھيئة المبعوثان
 إنّ مقدار أعضاء ھيئة المبعوثان يترتب باعتبار نفر واحد لكل خمسينالمادة الخامسة والستون:

ألفاً من ذكور التبعة العثمانية.

 أمر ا�نتخاب مؤسس على قاعدة الرأي الخفي وصورة إجرائه ستعينالمادة السادسة والستون:
بقانون مخصوص.

 � يمكن أن يجتمع بعھدة ذات واحدة عضوية ھيئة المبعوثان ومأموريةالمادة السابعة والستون:
حد منالحكومة معاً، وإنما تجوز العضوية لمن ينتخب من الوكEء. وإذا انتخب لعضوية المبعوثان وا

المأمورين فله الخيار في قبولھا أو رفضھا ولكن إذا قبلھا ينفصل عن مأموريته.

 إنّ الذين � يجوز انتخابھم لھيئة المبعوثان ھم:المادة الثامنة والستون:

أو�ً: الذين ليسوا من تبعة الدولة العلية.

ثانياً: الحائزون مؤقتاً بموجب النظام المخصوص امتياز الخدمة ا�جنبية.

ثالثاً: الذين � يعرفون اللغة التركية.

رابعاً: الذين لم يكملوا سن الثEثين.
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خامساً: من كان في خدمة أحد حين ا�نتخاب.

سادساً: من كان محكوماً عليه باGفEس ولم يعد اعتباره.

سابعاً: من اشتھر بسوء ا�حوال.

ثامناً: من حكم عليه بالحجر ولم يتمكن من رفعه.

تاسعاً: الساقط من الحقوق المدنية.

عاشراً: المدعون التابعية ا�جنبية.

بعفھؤ�ء � يمكن أن يكونوا أعضاء في ھيئة المبعوثان. ويشترط في ا�نتخابات التي تجرى بعد أر
Gمكان.سنين على من يلزم أن يكون مبعوثاً أن يقرأ اللغة التركية وأن يكتب بھا أيضاً على قدر ا

التاسعة والستون: المبعوثان العمومي يجري مرة واحدة في كل أربع سنين،المادة  انتخاب   إن 
ومدة مأمورية كل مبعوث عبارة عنھا. ويجوز تكرار انتخابه.

بانتخاب المبعوثان العمومي من مدة � أقل من أربعة أشھر قبل تشرينالمادة السبعون:  يبتدأ 
الثاني، الذي ھو مبدأ اجتماع الھيئة.

 كل عضو من ھيئة المبعوثان � يعتبر وكيEً عن الدائرة التي انتخبته وإنماالمادة الحادية والسبعون:
يكون في حكم وكيل عموم العثمانيين.

 المنتخبون يلتزمون بانتخاب المبعوثان من أھالي دائرة الو�ية المنسوبينالمادة الثانية والسبعون:
إليھا.

 إذا فسخت ھيئة المبعوثان وتفرقت باGرادة السنية يبتدأ بانتخاب عمومالمادة الثالثة والسبعون:
المبعوثان مجدداً على وجه أن يجتمعوا في مدة � تتجاوز ستة أشھر بعد الفسخ.

 إذا مات أحد أعضاء ھيئة المبعوثان، أو وقع في أحد ا�سباب المشروعةالمادة الرابعة والسبعون:
الحجرية أو لم يداوم على المجلس مدة طويلة، أو استعفى، أو سقط من ا�عضاوية لمحكومية، أو

لقبوله مأمورية، فينتخب لمحله خEفه حسب ا�صول بحيث يلحق ا�جتماع اdتي.

 إن ا�عضاء التي تنتخب لتحل في مقام ا�عضاء المنحلين من العضوينالمادة الخامسة والسبعون:
تكون مأموريتھم حتى ا�نتخاب العمومي اdتي.

السادسة والسبعون: المبعوثان عن كلالمادة  ألف قرش لكل من  الخزينة عشرون   يعطى من 
اجتماع سنوي، ويعطى له كذلك مصاريف الذھاب واGياب حكم المأمور الذي يكون معاشه خمسة

آ�ف قرش شھرياً توفيقاً لنظام مأموري الملكية.

 ينتخب من طرف الھيئة ثEثة أنفار لرئاسة ھيئة المبعوثان وثEثة أنفارالمادة السابعة والسبعون:
السلطانية الحضرة  فيعرضون على  ذوات،  تسع  ذلك  مجموع  والثالثة،  الثانية  الرئاسة  لكل من 

رىفيترجح أحدھم باGرادة السنية السلطانية للرئاسة، واثنان منھم كذلك لوكالتي الرئاسة، وتج
مأموريتھم.

 مذكرات ھيئة المبعوثان تكون عEنية، ولكن إذا وقع التكليف من جانبالمادة الثامنة والسبعون:
الوكEء، أو من طرف خمس عشرة ذاتاً من ھيئة المبعوثان، على أن تكون المذاكرات خفية على
إحدى المواد المھمة، فيخلى محل ھيئة ا�جتماع من الحاضرين فيه دون ا�عضاء، وتتراجع حينئذ

اdراء في رد ھذا التكليف أو قبوله.

 � يحاكم أحد ا�عضاء، أو يوقف في مدة اجتماع ھيئة المبعوثان، ما لمالمادة التاسعة والسبعون:
ية أويعط قرار من الھيئة بأكثرية اdراء على سبب كاف �تھامه، أو يقبض عليه في حال إجراء الجنا

الجنحة أو عقيب إجراء ذلك.
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 إن ھيئة المبعوثان تتذاكر على لوائح القوانين المحولة لھا، ولھا أن تقبل من ذلكالمادة الثمانون:
الت تعدلھا، وبعد أن يجرى  أو  ترفضھا  أو  المالية والقانون ا�ساسي  با�مور  المتعلقة  دقيقالمواد 

الموازنة، العمومية، حسبما ھو موضح في قانون  المصارف  المبعوثان على  بالتفصيل في ھيئة 
 ذلكيعطى القرار على مقدارھا مع الوكEء، ثم يتعين كذلك مع الوكEء سوية كمية وكيفية ما يقابل

من الواردات وصورة توزيعھا وتداركھا.

 

في المحاكم
 � يعزل القضاة المنتخبون توفيقاً لrصول المخصوصة المنصوبون من طرفالمادة الحادية والثمانون:

مالدولة بموجب براءة شريفة بأيديھم، وإنما يقبل استعفاؤھم أما ترقيات ھؤ�ء الحكام ومسلكھ
لحكم قانونه تابع  ذلك جميعه  به عليھم  لجرم محكوم  أو عزلھم  مأمورياتھم وتقاعدھم  وتبديل 

المخصوص. وھذا القانون يوضح ا�وصاف المطلوبة من القضاة ومن مأموري المحاكم.

كل أنواع المحاكمات تجري عEنية في المحاكم، ويؤذن بنشر اGعEماتالمادة الثانية والثمانون: 
ھا.دائماً، وإنما تستطيع المحكمة أن تجري المحاكمة خفية بناءً على ا�سباب المصرحة في قانون

الثالثة والثمانون:  يستطيع كل شخص أن يستعمل بحضور المحكمة كل ما يراه �زماً منالمادة 
الوسائط المشروعة لمحافظة حقوقه.

 � يمكن للمحكمة، بأيّ حجة كانت، أن تمتنع عن رؤية الدعوة الداخلةالمادة الرابعة والثمانون:
كذلكضمن دائرة وظيفتھا. وبعد البداءة بفحص الدعوى، أو بما لزم من التحقيقات ا�ولية، � يجوز 
ائدةتعطيلھا أو تعويقھا، ما لم يكف المدعي يده. أما في الدعاوي الجزائية في مطلب الحقوق الع

للحكومة فالدعوى تستمر في مجراھا على وفق النظام.

المتعلقة بھا أما الدعاوي الواقعة بينالمادة الخامسة والثمانون:  كل دعوى تنظر في المحكمة 
الحكومة وا�شخاص فترى في المحاكم العمومية.

 المحاكم معتوقة من كل أنواع المداخEت.المادة السادسة والثمانون:

 الدعاوي الشرعية ترى في المحاكم الشرعية، والنظامية في المحاكمالمادة السابعة والثمانون:
النظامية.

والثمانون: الثامنة  وتوظيفالمادة  وظائفھا وصEحياتھا وتقسيماتھا  المحاكم ودرجات  إنّ صنوف   
الحكام جميعه مستند إلى القوانين.

التاسعة والثمانون: العمومية محكمة فوقالمادة  المحاكم  يتشكل خارجاً عن  أن  البتة  يجوز   � 
العادة أو قومسيون يكون في وسعھما النظر في بعض مواد مخصوصة والحكم عليھا، وإنما يجوز

تعيين موليين والتحكيم فقط كما ھو معين بالقانون.

التسعون: الحاكمية أن يجمع في عھدته مأموريةالمادة  الحكام حال كونه بصفة   � يمكن �حد 
أخرى ذات معاش من الدولة.

 يعين مدعون عموميون مأمورون بالمحاماة عن حقوق العامة في ا�مورالمادة الحادية والتسعون:
الجزائية وتتعين وظائفھم ودرجاتھم بقانون.

 

في الديوان العالي
 الديوان العالي يركب من ثEثين عضواً، عشرة منھم من ھيئة ا�عيان،المادة الثانية والتسعون:
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وا�ستئناف التمييز  محكمتي  رؤساء  من  بالقرعة  يفرزون  وعشرة  الدولة،  من شورى  وعشرة 
إنماوأعضائھما. ويعقد ھذا الديوان في دائرة ھيئة ا�عيان باGرادة السنية عند اللزوم، ووظيفته  

ھي محاكمة الوكEء ورؤساء محكمة التمييز وأعضائھا ومحاكمة كل من اعتدى على ذات الحضرة
السلطانية وعلى حقوقھا، وكل من تصدى Gلقاء الدولة في خطر.

الثالثة والتسعون: ا�تھامية، والثانيةالمادة  الدائرة  إلى دائرتين إحداھما  العالي  الديوان   يقسم 
ديوان ا�عيان، وثEثة من  ثEثة من ھيئة  ا�تھامية تسعة: منھم  الدائرة  الحكم. فأعضاء  ديوان 
ينالتمييز وا�ستئناف، وثEثة من أعضاء شورى الدولة، وجميعھم ينتخبون بالقرعة من ا�عضاء الذ

يؤخذون للديوان العالي.

 إنّ ھذه الدائرة تعطي القرار بأكثرية الثلثين في اتھام الذوات المشتكىالمادة الرابعة والتسعون:
عليھم أو عدمه. والموجودون في الدائرة ا�تھامية � يوجدون في ديوان الحكم.

 إنّ ديوان الحكم تكون أعضاؤه: سبعة من ھيئة ا�عيان، وسبعة منالمادة الخامسة والتسعون:
احدديوان التمييز وا�ستئناف، وسبعة من رؤساء شورى الدولة وأعضائھا، فيكون مركباً إذاً من و

ن قطعياً،وعشرين نفراً من أعضاء الديوان العالي. وا�عضاء المرتبة كما ذكر، يحكمون بأكثرية الثلثي
لزوم محاكمت ا�تھامية على  الدائرة  قرار  قر  التي  الدعاوي  الموضوعة على  للقوانين  ھا.وتطبيقاً 

وحكمھم غير قابل ا�ستئناف والتمييز.

 

في أمور المالية
يتعينالمادة السادسة والتسعون: الدولة وتوزيعه واستحصاله ما لم   � يمكن وضع أحد تكاليف 

بقانون.

) الدولة ھي قانون مبين بالتقريب وارداتھاBudget إن ميزانية (بودجه المادة السابعة والتسعون:
ومصارفاتھا، وھو القانون المستند عليه بوضع تكاليف الدولة وتوزيعھا وتحصيلھا.

 إن البودجه، أعني قانون الموازنة، العمومية يقبل في المجلس العموميالمادة الثامنة والتسعون:
والمصارفا الواردات  لمفردات  الجامعة  به  المربوطة  والجداول  فمادة،  مادة  عليه  التدقيق  تبعد 
المتعين نظاماً. والمذاكر اتالمخمنة تنقسم إلى أقسام وفصول ومواد متعددة توفيقاً �نموذجھا 

.ًEففص ًEعليھا أيضاً تجرى فص

التاسعة والتسعون: المبعوثان عقب فتحالمادة  لھيئة  العمومية تعطى  الموازنة  إنّ �ئحة قانون   
المجلس العمومي ليمكن وضعه في موقع اGجراء قبل دخول السنة المتعلق بھا.

المائة: بقانونالمادة  يتعين ذلك  الموازنة ما لم  الدولة خارجاً عن  أموال  يجوز صرف مال من   � 
مخصوص.

 إذا تحقق لزوم قوي �ختيار مصاريف خارجة عن الموازنة، �سباب مجبرةالمادة ا�ولى بعد المائة:
الEزم المبلغ  تدارك  العمومي منعقداً، يجوز  الذي � يكون فيه المجلس  الوقت  العادة، في  فوق 
اGرادة وصدور  وا�ستئذان  السلطانية  الحضرة  على  عرضه  بعد  وصرفه  المصروف  ذلك  لتسوية 
السنية بخصوصه على وجه أن تكون مسؤولية ذلك على ھيئة الوكEء، وأنھم يعطون �ئحة القانون

المتعلقة به إلى المجلس العمومي عقب فتحه.

 إن حكم قانون الموازنة ھو عن سنة واحدة، و� يجري حكمه خارجاً عنالمادة الثانية بعد المائة:
 فوكEءتلك السنة، وإنما إذا فسخ مجلس المبعوثان لبعض أحوال خارقة للعادة قبل أن يقرر الموازنة

ي،الدولة إذاً يمدون جريان أحكام موازنة السنة السابقة إلى حين اجتماع مجلس المبعوثان اdت
وذلك بقرار تتعلق عليه اGرادة السنية على وجه أن حكم القرار � يتجاوز السنة الواحدة.
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 إنّ قانون المحاسبة القطعية يبين صحة المبالغ المتحصلة من واردات تلكالمادة الثالثة بعد المائة:
لقانون بالتمام  مطابقين  ويكون شكله وتقسيماته  لمصاريفھا،  الواقعة  الصرفيات  ومقدار  السنة 

الموازنة العمومية.

 تعطى �ئحة قانون المحاسبة القطعية إلى المجلس العمومي بعد أربعالمادة الرابعة بعد المائة:
سنين من اعتبار ختام السنة المتعلقة بھا بشرط أن � تتجاوز ھذه المدة.

المائة:  يترتب ديوان محاسبات لرؤية محاسبات مأموري قبض أموال الدولةالمادة الخامسة بعد 
عرضوصرفھا، والتدقيق على محاسبات السنة التي تنظمھا الدوائر، على وجه أن الديوان المذكور ي

المبعوثان مرة في السنة خEصة تدقيقاتھا ونتيجة مطالعاته بتقرير مخصوص، وعليه على ھيئة 
طةأيضاً أن يعرض على الحضرة السلطانية مرة في كل ثEثة أشھر تقريراً عن أحوال المالية بواس

رئاسة الوكEء.

المائة: المحاسبات من اثنا عشر شخصاً، وينصب كلالمادة السادسة بعد   تتركب أعضاء ديوان 
منھم باGرادة السنية، ويستمر في مأموريته مادامت الحياة، و� يفصل عنھا ما لم تصادق ھيئة

المبعوثان با�كثرية على لزوم عزله.

المائة: بعد  السابعة  وصورةالمادة  وظائفھم  وتفصيل  المحاسبات  ديوان  أعضاء  أوصاف  تتعين   
استعفائھم أو تبديلھم أو ترقيھم أو تقاعدھم وكيفية تشكيل أقEمھم وترتيبھا بنظام مخصوص.

 

في الو�يات
 تؤسس أصول إدارة الو�يات على قاعدة توسيع دائرة المأذونية وتفريقلمادة الثامنة بعد المائة:ا

الوظائف وتعين درجاتھا بنظام مخصوص.

 توسع بقانون مخصوص صورة انتخاب أعضاء مجالس اGدارة في مراكزالمادة التاسعة بعد المائة:
الو�يات وا�لوية والقضاوات وانتخاب أعضاء المجلس العمومي الذي يجتمع مرة واحدة في السنة

في مركز كل و�ية على حدتھا.

المائة: العاشرة بعد  بقانون مخصوصالمادة  الو�يات  العمومية في   تبين وظائف أعضاء المجلس 
المذاكرات في مطلب تنظيم الطرق والمعابر، وتشكيل صناديق يوضع لھا، ويشتمل كذلك على 

تعلقا�عتبار، وتسھيل الصنائع والتجارة والفEحة، وما يجري مجراھا من ا�مور النافعة وعلى ما ي
جلسأيضاً بانتشار المعارف والتربية التي تعود منفعتھما على العموم، ويحتوي على ما لھذا الم

مامن الصEحية بعرض ا�شتكاء للمقامات والمواقع التي يقتضى تبليغ الشكايات إليھا عندما يرى 
ا�ميري التكاليف والمرتبات  توزيع  الموضوعة في مطلب صورة  القوانين والنظامات  أحكام  ةيخالف 

واستحصالھا وفي مطالب سائر المعامEت، وذلك لمقصد سد الخلل وإصEحه.

المائة: بعد  الحادية عشرة   يكون في كل قضاء، لكل ملة على حـدتھا، مجلس جماعـةالمادة 
الوصايا على وجه أن للموصى لھم على مـا ھو محـرر في  الـوصية  أمـوال  للنظـارة على صرف 
الخيرات وإلى  لھم  المشروط  إلى  الموقوفة  والنقود  والمستغEت  المسقفات  حاصEت  تصرف 

ام توفيقاًوالمبرات وفاقاً لشرط الوقفية والتعامل القديم وللنظارة كذلك على صورة إدارة أموال ا�يت
على حدة،  ملة على  كل  من  منتخبين  أفراد  من  تتركب  المجالس  المخصوص. وھذه  لنظامھا 
مقتضى النظامات المخصوصة التي تترتب في ھذا المطلب، وعلى ھاته المجالس أن تعترف بأن

مرجعھا إنما ھو حكوماتھا المحلية ومجالس الو�يات العمومية.

المائة: بعد  الثانية عشرة  الخارجة عنھاالمادة  السعادة، والمحEت  دار  البلدية في  ا�مور  تدار   
كيفيةبواسطة مجالس الدوائر البلدية التي تترتب با�نتخاب. وصورة تشكيل ھذه الدوائر ووظائفھا و

انتخاب أعضائھا سيتعين بقانون مخصوص.
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في مواد شتى
 إذا شھد إمارات وآثار تؤيد ظھور اختEل في إحدى جھات الممالكالمادة الثالثة عشرة بعد المائة:

ل.فيحق للحكومة السنية والحالة ھذه أن تعلن موقتاً ومخصوصاً (اGدارة العرفية) في ذلك المح
ت اGدارةواGدارة العرفية إنما ھي تعطيل القوانين والنظامات الملكية مؤقتاً، والمحل الذي يوضع تح

الموثوقة الضابطة  إدارة  بتحقيقات  ثبت عليھم  بنظام مخصوص. ومن  إدارته  تتعين صورة  العرفية 
بي المحروسة وتبعيدھم عنھا منحصراً  الممالك  الحكومة يكون إخراجھم من  بأمنية  دبأنھم أخلوا 

اقتدار الحضرة السلطانية.

المائة: بعد  الرابعة عشرة  منالمادة  ا�ولى  المرتبة  تحصيل  على  مجبورون  العثمانيين  أفراد   
المعارف وستتعين درجات ذلك وفروعه بنظام مخصوص.

 � تعطل البتة مادة من مواد القانون ا�ساسي و� تسقط منالمادة الخامسة عشرة بعد المائة:
اGجراء بأيّ حجة أو سبب كان.

 إذا شھد لزوم صحيح قطعي، حسب إيجاب الوقت والحال،المادة السادسة عشرة بعد المائة:
 يقعلتغيير بعض مواد القانون ا�ساسي وتعديلھا، يجوز تعديلھا على الشروط اdتية وھي: أو�ً: أن

اً: يقبلالتكليف المتعلق بالتعديل من ھيئة الوكEء أو من ھيئة ا�عيان أو من ھيئة المبعوثان. ثاني
 أيضاًالتكليف المذكور في ھيئة المبعوثان بأكثرية الثلثين، ثم يصادق على قبوله من ھيئة ا�عيان
ديEتبأكثرية الثلثين، فمتى تم ذلك وتعلقت على ھذا المركز اGرادة السنية تصير حينئذ تلك التع

مرعية ا�ساسي فتستمر  القانون  من  تعديلھا  التكليف على  الواقع  المادة  أما  للعمل.  دستوراً 
صھااGجراء من غير أن تفقد قوتھا وحكمھا إلى أن تتمّ المذاكرات الEزمة بتعديلھا وتتعلق بخصو

اGرادة السنية.

 إذا لزم ا�مر لتفسير مادة قانونية، وكانت متعلقة با�مور العدليةالمادة السابعة عشرة بعد المائة:
بشورىفعلى محكمة التمييز تعيين معناھا، وإذا كانت متعلقة باGدارة الملكية يناط تعيين معناھا 
الدولة، أما إذا كانت من متعلقات ھذا القانون ا�ساسي فتعيين معناھا منوط بھيئة ا�عيان.

المائة: بعد  الثامنة عشرة  للعملالمادة  اdن دستوراً  الموجودة  النظامات والتعامل والعادات  إنّ   
تستمر مرعية اGجراء مادامت � تلغى أو تعدل بالقوانين والنظامات التي توضع في المستقبل.

المائة: بعد  التاسعة عشرة  العموميالمادة  بالمجلس  المتعلقة  المؤقتة  التعليمات  أحكام  إنّ   
) تجرى فقط لختام مدة انعقاد1876 تشرين ا�ول سنة 29 (1293 شوال سنة 10المؤرخة في 

المجلس العمومي الذي يجتمع في المرة ا�ولى و� يكون حكمھا جارياً بعد ذلك.
 

.27 ـ 5، ص6) سليم فارس الشدياق، كنز الرغائب في منتخبات الجوائب: ج1(
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